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  چکیده مقالات به زبان عربی

  الإثراء الفاحش وغیر المبرّر في القانون الإیراني
  ومقارنته مع أکل المال بالباطل

  القاسم علیدوستأبو
  :الخلاصة

متفرّقة من القوانین المدنیّة، وهو في الأصـل انعکـاسٌ لـبعض ورد عنوان الإثراء الفاحش في مواضع 
  .الموادّ الواردة في القوانین الفرنسیّة

وقد استند البعض إلی هذه النقطة للقول بإنّ ممنوعیّة هذا المفهوم إنّما نبعت من مبادئ القانون 
آخـر عـن أکـل المـال الفرنسي، في حین یسعی بعضٌ آخر لإثبات أنّ هذا المفهـوم مـا هـو إلاّ تعبیـر 

بالباطل، لیصلوا إلی القول بأنّ دلیل رفضـه هـو دلیـل المنـع عـن أکـل المـال بالباطـل فـي الشـریعة 
  .الإسلامیّة الطاهرة

إنّ الإقرار بممنوعیّة الإثراء الفاحش والقول بتطابقهـا مـع قـانون منـع أکـل المـال بالباطـل فـي 
حتاج إلی دراسة مقارنة لهاتین الظاهرتین وتلمّس ما یمیّز القانون المدني وغیره من القوانین الإیرانیّة ی

  .کلاًّ منها

وهذه الدراسة المقارنة تفید أنّ مفهـوم أکـل المـال بالباطـل فـي الشـریعة الإسـلامیّة لا ینطبـق 
انطباقاً کاملاً مع مفهوم الإثراء الفاحش في غیره من الأنظمة القانونیّة، إذ لا یخلو الأمر من ملاحظة 

  .لفروق بینهمابعض ا

وعلی هذا الأساس، فلا یمکن الدفاع عن ممنوعیّة الإثراء الفاحش وغیر المبرّر بعنوانـه الخـاصّ 
  .في إطار قوانین الشریعة الإسلامیّة

الإثراء الفـاحش، الإثـراء غیـر المبـرّر، الاسـتفادة غیـر المبـرّرة، أکـل المـال  :المفردات الأساسیّة
  .ات مقارنة للأنظمة القانونیّة في إیران وفرنسابالباطل، مؤاکلة الباطل، دراس
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  العدالة ودورها في التقنین في الحکومة الإسلامیّة

  علي علي أکبریانحسن
  :الخلاصة

تمثّل أحکام الإسلام أهمّ مصادر التقنین فـي الحکومـة الإسـلامیّة، ومـن جانـب آخـر تشـکّل إقامـة 
  .ومة في عملیّة التقنینالعدالة في المجتمع واحداً من أهمّ أهداف الحک

أوّلهـا عـن لـزوم رعایـة : والمقال الحالي یؤشّر أربعة تساؤلات عن دور العدالة في عملیّـة التقنـین
العدالة الماهویّة في عملیّة التقنین، وهل أنّ مراعاة العدالة إلـی جانـب أحکـام الإسـلام تمثّـل هـدفاً 

نیها عن دور العدالة في تعیین الفتوی المعیاریّة في مستقلاًّ أمام المقنّن عن هدف إجراء الأحکام ؟ وثا
والثالث عن دور العدالة في تقنین الحکم الشرعي، بمعنی أ نّه ما العمل لو افترضنا أنّ . عملیّة التقنین

تقنین الحکم الشرعي یعدّ فعلاً ظالماً بمقاییس العصر الذي تمّ تقنینـه فیـه ؟ والرابـع هـو عـن مکانـة 
  تزاحمها مع باقي مقاصد الشریعة وغیرها من الأهداف الحکومیّة ؟ العدالة في حالة

والمقال الحالي ینهج منهجاً تحلیلیّاً وینطلق من تبنّي مبدأ ولایة الفقیه المطلقة، مع الترکیز علی 
  .الفقه السنّي والبحوث القانونیّة، ویعدّ واحداً من مباحث فقه التقنین

  .لم، القانون، الحکم الشرعي، الفتوی المعیاریّةالعدالة، الظ :المفردات الأساسیّة
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 عن اعتبار قاعدة العدالة في الموارد المنصوصة وغیر المنصوصة
ٌ
  بحث

  صرّامي  سیف اللّه
  :الخلاصة

مع افتراض الدلالة الابتدائیّة للأدلّة واقتضائها ثبوت قاعدة العدالة، فإنّ من أبرز المسائل التي تبحـث 
الذي یقف بوجه هذا الاقتضاء هو البحث عـن عمـل هـذه القاعـدة مـن جهـة وجـود في وجود المانع 

  .النصّ وعدم وجوده

إنّ تطبیق قاعدة العدالة في الموارد غیر المنصوصة یعتمد علی الجانب الإثباتي لهذه القاعدة في 
ذلك فـإنّ هنـاك  والبحث في أدلّة هذه القاعدة یقود إلی عدم حجّیّة إثباتیّتها؛ ورغم. استنباط الأحکام

  .من الفقهاء مَن استنبط الأحکام وأثبتها مستنداً في ذلك إلی العدالة

أمّا في الموارد المنصوصة فعندما تصطدم العدالة مع أصـل الحکـم المنصـوص فـي مقـام إثبـات 
  .وتشخیص مرجعیّتها في قاعدة العدالة، فیُحمل ذلك علی التخطئة في التشخیص

مـع إطـلاق أو عمـوم الحکـم المنصـوص، فـإنّ نفـي هـذا النـوع مـن  أمّا عندما تصطدم العدالـة
  .الإطلاق أو العموم یمکن التوصّل له في مقام استنباط الأحکام من أدلّة قاعدة العدالة

  .العدالة، الظلم، المنصوص، غیر المنصوص، قاعدة العدالة :المفردات الأساسیّة
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  تناسب الأحکام مع الطبیعة والفطرة
 للعدالة في القوانین العائلیّةباعتباره 

ً
  أساسا

  مهدي فیروزي
  زهرإ عظیمي

  :الخلاصة

إنّ مجموعة أحکام العائلة في الفقه الإسلامي هي مجموعة مترابطة ومنسجمة، یکمّل بعضها بعضـاً 
  .ویؤیّده ویفسّره

ار ومن هنا فلا یمکن تقییم أحـد الأحکـام ومکانتـه فـي قـوانین العائلـة دون الأخـذ بنظـر الاعتبـ
  .علاقته مع سائر أحکام هذه المنظومة

  .والبحث عن العدالة في قوانین العائلة هو الآخر لیس استثناءً من هذه القاعدة

وإذا تأمّلنا في هذه الأحکام ولاحظنا ما فیها من التفاوت في حقوق الزوجین، فـإنّ سـؤالاً یطـرح 
أساسه، والذي یتیح لها أن تکون منسجمة نفسه حینذاك عن المبنی الذي شُرّعت هذه الأحکام علی 

  .مع العدالة التشریعیّة، ویسمح بالتالي بتحقیق العدالة في قوانین العائلة

والذي نعتقده انطلاقاً من حقیقة الانسجام الموجود في أحکام العائلة في الفقه الإسـلامي، فـإنّ 
مـور التـي یمکـن الحـدیث عنهـا بمثابـة مبنـی العدالـة فـي قـو 

ُ
انین العائلـة مـن منظـار الفقــه أحـد الأ

  .الإسلامي، هو التناسب بین أحکام العائلة وانسجامعها مع الفطرة والطبیعة

ولإثبات هذا الفرض والإجابة علی التسـاؤل الأصـلي المطـروح فـي هـذا المقـال، یقـوم الکاتـب 
للفطـرة والطبیعـة، بالبحث انطلاقاً من تحلیل المفاهیم الأصلیّة لیشیر إلی علاقة الشریعة ومناسبتها 

ثمّ یذکر مصادیق عدالة أحکـام العائلـة وعلاقـة ذلـك مـع الاخـتلاف فـي حقـوق الـزوجین والتفـاوت 
  .الموجود بینهما

  .العدالة، قوانین العائلة، تناسب الأحکام، الطبیعة والفطرة :المفردات الأساسیّة
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دور العدالة في الاجتهاد الفقهي علی ضوء البحث عن مسألة حکمة 
  العدالة في الخطابات القرآنیّة

  علي إلهي خراساني
  حمیدرضا تمدن

  :الخلاصة

یری البعض أنّ العدالة باعتبارها قاعدة فقهیّة یمکن لها أن تلعـب دوراً فـي عملیّـة الاجتهـاد الفقهـي 
ویجب القول أنّ الأدلّة القرآنیّة لیسـت فـي مقـام بیـان جعـل الحکـم ولا . واستنباط الأحکام الشرعیّة

ومـن الواضـح عـدم إمکانیّـة . عدو کونها بیاناً لحکمة الأحکام، فینحصر دورها في ملاکـات الأحکـامت
فالحکمة لا تعدو کونها علّة للجعل، أمّا علّة الحکم وقید . القیام بالاستنباط من خلال حکمة الأحکام

  .الموضوع في مرحلة الجعل فیمکن أن یکون لها تأثیرها في الاستنباط

عض الفقهاء المعاصرین عدداً من الإشکالات من خـلال إنکـارهم قاعـدة العدالـة، وقـد وقد أثار ب
جیب عنها

ُ
  .أ

والذي یجب الإشارة إلیه عند البحث عن حکمة العدالـة هـو وجـود اتّجـاه یمیـل إلـی إعطـاء دورٍ 
التعمـیم، وأنّ للحکمة في عملیّة الاستنباط، وهذا الاتّجاه یری عدم الفرق بـین الحکمـة والعلّـة فـي 

صة   .الفرق الوحید بینهما هو أنّ الحکمة ـ وخلافاً للعلّة ـ لیست مخصِّ

  .والعدالة حتّی مع اعتبارها ملاکاً یمکن لها أن تؤثّر في تحقّق فعلیّة الأحکام غیر التعبّدیّة

ولا شكّ في عدم تداول إطلاق القاعدة الفقهیّة علـی تـأثیر المـلاك علـی مسـاحة الأحکـام غیـر 
  .لتعبّدیّةا

الحکمة، یمکن النظر إلی العدالـة باعتبارهـا هـدفاً للشـریعة، / ومن أجل التغلّب علی ثنائیّة العلّة 
وفي هذه الحالة یجب نقد النصّ الروائي لإحراز التوافق الروحي مع العدالة التي یرد الحدیث عنها فـي 

  .القرآن

ة، حکمة الأحکام، ملاك الأحکام، الأحکام غیر العدالة، قاعدة العدالة الفقهیّ  :المفردات الأساسیّة
  .التعبّدیّة، هدف الشریعة
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  نظرة جدیدة في مفاد قاعدة نفي السبیل
  ومدی مناسبتها مع مبدأ العدالة في العلاقات الدولیّة

  وندمحسن أحمد
  محمدتقي قبولي
  محمدتقي فخلعي

  :الخلاصة

ولی هي مسألة تنظیم المبادئ والقواعد التي من المسائل التي اهتمّ بها الدین الإسلامي منذ 
ُ
أیّامه الأ

  .تنظّم العلاقات الإنسانیّة

  .والعلاقات بین الشعوب الإسلامیّة وغیر الإسلامیّة هي رکنٌ من أرکان هذا المیدان الواسع

واستناداً إلی الأدلّة العقلیّة والنقلیّة فـإنّ هـذه العلاقـات تنـتظم فـي مسـارٍ یسـتند إلـی عـددٍ مـن 
  ).نفي سلطة الکافر علی المسلم(و ) القسط(المبادئ، منها 

وفي هذا المجال یوجد بین الفقهاء مَن یری البعد الإثباتي في مبدأ نفي السبیل إلـی جانـب بُعـده 
؛ وهکـذا »الإسلام یعلو ولا یُعلی علیه«السلبي، آخذین بنظر الاعتبار بعض الأدلّة النقلیّة لذلك کروایة 

مـم غیـر المسـلمة یجـب أن صاروا یعتقدون أ
ُ
نّ تنظیم العلاقات الدولیّة الإسـلامیّة مـع الشـعوب والأ

  .یکون بالشکل الذي یؤول بالنتیجة إلی التفوّق القانوني للمسلمین علی الکفّار دائماً 

ویبدو أنّ مثل هذه القراءة لقاعدة نفي السبیل تجابه تحدّیاً یتمثّل في مبدأ القسط، باعتباره واحداً 
سس ومبادئ العلاقات الدولیّة الإسلامیّةمن أ

ُ
  .همّ أ

والمقال الحالي یتکفّل بدراسة أبعاد هذا الموضوع من خلال اختیاره مسلکاً انتقادیّاً لهـذه القـراءة 
  .الفقهیّة المشار إلیها، لیطرح تفسیراً جدیداً لقاعدة نفي السبیل ینسجم مع العدالة الدولة

  .ل، العدالة، الخضوع، العلاقات الدولیّةنفي السبی :المفردات الأساسیّة
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  علاقة قاعدة العدالة بباقي القواعد الفقهیّة

  السیّد محمود الطباطبائي
  :الخلاصة

تعالی علی أساس العدل، انطلاقاً من إطلاق وصف العـدل علـی النـواحي التکوینیّـة   ترتکز أفعال اللّه
  .کام الشرعیّة متّصفةً بصفة العدل المقدّروالتشریعیّة والجزائیّة، ومن هنا کانت جمیع الأح

ویری بعض العلماء أنّ الفقیه عند استنباط الحکم الشرعي یمکن أن یفتـي بـالوجوب أو الحرمـة 
مستعیناً بمعیار العدل والظلم ومن خلال تشخیص مصـادیقهما، الأمـر الـذي اصـطلح علـی تسـمیته 

  .بقاعدة العدالة أو نفي الظلم

حوظاً لهذه القاعدة بهذا العنوان في فقه العصور السابقة، والذي عـدّها ضـمن ولا نجد انعکاساً مل
  .القواعد الفقهیّة هم المعاصرون من الفقهاء

) لا ضرر، العدل والإنصاف، القرعـة، والغـرور(والمقال الحالي یبحث في أربعٍ من القواعد الفقهیّة 
  .لیخلص إلی أ نّها من مصادیق قاعدة العدالة

لا ضرر هناك تداخل بین مصداق الضرر المحرّم وعنوان الظلم، ممّا یستدعي اللجـوء ففي قاعدة 
  .إلی ملاحظة انطباق عنوان الظلم عند تشخیص مصادیق الضرر المحرّم

أمّا قاعدة العدل والإنصاف فهـي نفـس قاعـدة العدالـة فـي الشـبهات الموضـوعیّة فـي الحقـوق 
  .والأموال

اعـدة العدالـة التـي تلعـب دوراً فـي تحقیـق العـدل واسـتیفاء وقاعدة القرعة هي أحـد مصـادیق ق
  .الحقوق وإرجاعها إلی أصحابها

  .أمّا قاعدة الغرور فأدلّة إثباتها هي نفس الأدلّة التي یستفاد منها لإثبات قاعدة العدالة أیضاً 

  .العدالة، لا ضرر، الغرور، القرعة، العدل والإنصاف: المفردات الأساسیّة

  

  



  

  


